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Abstract: 
      The general budget embodies the state’s financial plan for an upcoming period of time, often for 
a period of one year, as is the case in Iraq in accordance with the provisions of the financial 
management law in force. Which the government expects to obtain from various sources of revenue, 
and the government is working to obtain the approval of the legislative authority to approve the draft 
budget, as it is the authority with the original jurisdiction to ratify the budget law so that the 
government can implement its programs in its various aspects to achieve the set and envisaged goals 
through the implementation of the budget law. According to the provisions of the financial 
management law in force, the legislative authority is supposed to ratify the state’s draft budget during 
the month of December of each year, specifically with regard to Iraq’s budget for 2020, but as a result 
of the spread of the Corona pandemic and the consequent taking of closing measures worldwide and 
Iraq, This caused a sharp drop in oil prices in world markets, and because oil revenues constitute the 
bulk of the revenues of the Iraqi state's public treasury, this has caused a sharp drop in oil prices in 
global markets in general and in Iraq in particular.. All of this resulted in a significant decrease in 
Iraq’s revenues for this year, which resulted in the inability to pass the general budget law for the 
Iraqi state, as well as the Iraqi government’s resorting to other options to compensate for this decrease 
in the volume of revenues. Among the most prominent of those options was resorting to borrowing, 
especially internal, To face the increasing expenditures, especially the payment of public sector 
employees’ salaries, . In this research we will address the definition of the public budget as well as 
the Corona pandemic and determine its legal nature, and then we will discuss the government’s 
options due to the lack of approval of the state’s general budget., through the plan that we will adopt  
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ً  تجسد الموازنة العامة خطة الدولة المالیة لفترة زمنیة قادمة غالباً            ما تكون لفترة سنة واحدة كما ھو الحال في العراق وفقا
لأحكام قانون الادارة المالیة النافذ، وھذه الخطة تكون مترجمة على شكل جداول رقمیة في جانب النفقات المخصصة للوزارات 
والدوائر المرتبطة بھا بشك لمفصل، وكذلك في جانب الإیرادات التي تتوقع الحكومة أن تحصل علیھا من مصادر الایرادات المختلفة، 

صیل في ختصاص الأال موافقة السلطة التشریعیة لإقرار مشروع الموازنة كونھا السلطة صاحبة الإستحصإوتعمل الحكومة على 
ھداف المرسومة والمتوخاة من خلال لتحقیق الأ ؛لكي یتسنى للحكومة تنفیذ برامجھا بجوانبھا المتعددة ؛المصادقة على قانون الموازنة

 تنفیذ قانون الموازنة.
ة المالیة النافذ یفترض بالسلطة التشریعیة أن تصادق على مشروع الموازنة للدولة خلال شھر دارووفقا لأحكام قانون الإ

تخاذ إنتشار جائحة كورونا وما ترتب علیھا من إ، لكن نتیجة ٢٠٢٠فیما یتعلق بموازنة العراق لعام  كانون الاول من كل سنة وتحدیداً 
إیرادات النفط تشكل الشطر  انخفاض شدید للطلب العالمي على النفط، ولأنّ إجراءات الغلق على مستوى العالم والعراق مما تسبب ب

 سواق العالمیة.عظم من إیرادات الخزینة العامة للدولة العراقیة،  تسبب ذلك بانخفاض حاد في أسعار النفط في الأالأ
مكانیة إقرار قانون الموازنة العامة إعنھ عدم  مر الذي نتجنخفاض كبیر في إیرادات العراق لھذا العام، الأإكل ذلك نتج عنھ          

یرادات ومن أبرز تلك الخیارات لى خیارات أخرى لتعویض ھذا النقص في حجم الإإالحكومة العراقیة  ءللدولة العراقیة، وكذلك لجو
دفع رواتب موظفي القطاع العام، لذلك سوف  قتراض لا سیما الداخلي، لمواجھة حجم النفقات المتزایدة وخصوصاً لى الإإ ءكان اللجو

نتناول في ھذا البحث التعریف بالموازنة العامة وكذلك جائحة كورونا وتحدید طبیعتھا القانونیة، ومن ثم نناقش خیارات الحكومة 
 بسبب عدم إقرار الموازنة العامة للدولة، من خلال الخطة التي سنعتمدھا.

 العراق. ،الموازنة العامة ،اكورون جائحة الكلمات المفتاحیة:

 المقدمة: 
الموازنة العامة تمثل خطة مالیة لبرنامج عمل الحكومة لفترة زمنیة مستقبلیة عادة ما تكون سنة واحدة في كثیر  أنّ غرو  لا    

نامج الحكومة بتوجھاتھ رقام تجسد حجم مبالغ النفقات اللازمة لتنفیذ برأوھذه الخطة تكون مترجمة على شكل  ،من الدول ومنھا العراق
مقدار النفقات المرصد ضمن مشروع الموازنة العامة قائم على  نّ أ لخ علماً اجتماعیة والتنمویة .. قتصادیة والإالإ ،وابعاده المختلفة

لحجم رقام تقدیریة أخرى یشتمل مشروع الموازنة على أرقام حتمیة التحقق ھذا من ناحیة ومن ناحیة أالتخمین والتوقع ولیست 
یرادات النفط تمثل إ نّ أولا ریب  ،یرادات السیادیة والعادیة یرادات العامة المتوقع تحصیلھا خلال فترة السنة القادمة من مصادر الإالإ

یرادات على مصدر رئیس ھو الإ قتصاد ریعي یعتمدإقتصاد العراقي ھو یرادات العامة في العراق كون الإعظم من حجم الإالشطر الأ
خرى ھذا في الظروف العادیة. یرادات الألى مصادر الإإضافة إیرادات العامة من حجم الإ %٩٣التي تمثل ما یربو على النفطیة 

داریة والمحاسبیة المقررة في القوانین قرار الموازنة العامة وفق السیاقات القانونیة والإإتعمل على  أنومن ثم فأن على الحكومة 
و قوة أستثنائیة قد تتمثل في مواجھة ظرف طارئ إالبلد قد یتعرض لظروف  نّ أبید  ،العادیة للبلاد نظمة والتعلیمات في الظروفوالأ
وعندھا  ،قرار الموازنة خلال التوقیتات الزمنیة المحددة قانوناً إمامھا الحكومة وكذلك السلطة التشریعیة غیر قادرة على أتكون  قاھرة
في عملیات  ستمرارمن الإ لتمكین الحكومة ؛دوات السیاسة المالیةأسالیب والخیارات البدیلة ضمن حدى الأإلى تبني غیصار  نأ لابد
 عمال دوائر ومؤسسات الدولة.ألضمان دیمومة ادارة المرافق العامة وتقدیم الخدمات العامة لجمھور المواطنین وتسییر  ؛نفاقالإ

ت الدستوریة في الدولة وقد تجسد ذلك بعدم قدرتھا على إقرار قانون داء السلطاأما تقدم ذكره انعكس بشكل ملحوظ على  نّ إ 
نتیجة تذبذب  ؛یرادات بشكل كبیرنخفاض حجم الإإلى إالسبب الرئیس في ھذا التلكؤ یعود  ولعلّ  ،نالموازنة العامة للدولة لغایة الآ

وما یتطلبھ ذلك من دعم مالي كبیر للقطاع  ،الى تخصیصات كبیرة في جانب النفقات لمواجھة كورونإسعار النفط مقابل الحاجة أ
التأثیر الذي  علاه بات واضحاً ألذلك ولما تقدم  ؛رتفاع معدلات البطالةإالصحي وبعض شرائح المجتمع محدودة الدخل خاصة مع 

 لھا. نتجتھ جائحة كورونا على عدم قدرة السلطات المختصة  من إقرار الموازنة العامة للدولة في المیعاد المحدد أ
 شكالیة البحث :إ
نتیجة مساھمة  ؛قرار الموازنة العامة للدولةإسنحاول في ھذا البحث تسلیط الضوء على مدى تأثیر جائحة كورونا على التأخیر في   

والتشریعیة، داء المؤسسات الدستوریة التنفیذیة أوالتسبب في تلكأ  ،زمة المالیة الراھنة في العراقسباب الأأنتاج إھذه الجائحة في 
 جابة على التساؤلات التالیة:وتتمثل أشكالیة الدراسة بالإ

 التعریف بالموازنة العامة وبیان السلطة المختصة بأقرارھا..
 .التعریف بجائحة كورونا، وما ھو تكییفھا القانوني.

 قرار الموازنة العامة في العراق؟ إ.ما ھو أثر جائحة كورونا على تأخیر 
 ھمیة البحث أ
حدثتھ تلك الجائحة من ألما  ؛قرار الموازنة العامةإھمیة البحث في التأثیر السلبي الذي تعكسھ جائحة كورونا على التأخیر في أتتجلى   

ثار لى ذلك الآإضف أ ،قرار الموزنة في الوقت المحدد لھاإعمالھا وتلكؤ الجھات المسؤولة عن أداء أشل جمیع مرافق الدولة في 
   قتصاد بشكل عام .نعكست بدورھا على الإإنتجتھا الجائحة والتي أالسلبیة التي 

 منھجیة البحث 
راء الفقھیة التي تصدت لھذا سنعتمد في ھذا البحث على المنھج التحلیلي الوصفي للتشریعات التي تتعلق بموضوع البحث وللآ  

   لیھا في ثنایا ھذا البحث.إ لى الحلول للمشكلة البحثیة التي تم التعرضإالموضوع  في محاولة الوصول 
 خطة البحث

إذ تناولنا في المطلب الأول التعریف بالموازنة العامة وأسباب التأخر في إقرارھا من  ،لقد تناولنا البحث في خطة مكونة من مطلبین  
وخصصنا الفرع  ،تعریف الموازنة العامة والسلطة المختصة في إقرارھا الأول:بحثنا في الفرع  ،خلال تقسیم المطلب إلى فرعیین
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من  :ومن ثم عكفنا البحث في اثَار التأخر في إقرارھا في المطلب الثاني ،سباب التأخر في إقرار الموازنة العامةأالثاني للبحث في 
وخصصنا الفرع الثاني لتمویل  ،إقرار الموازنة العامةلى فرعیین الأول كان محلاً للبحث في  خیارات الحكومة لتأخر إخلال تقسیمھ 

 ستنتاجات والتوصیات.وفي الخاتمة توصلنا إلى جملة من الإ ،قتراضعجز الموازنة العامة عن طریق الإ
 ولالمطلب الأ

 قرارھاإالتعریف بالموازنة العامة وأسباب التأخر في 
ستعمال الأمثل للموارد المتاحة وتحقیق المستقبل من خلال تحقیق التوازن بین الإفي تخطیط  ةتعد الموازنة العامة للدولة أداة الحكوم  

عن  غالبفھي تعبیر كمي للأھداف المستقبلیة التي تطمح إلى تحقیقھا خلال مدة مستقبلیة محددة تكون سنة في ال ،المرسومة الأھداف
ومشروعات للبنى التحتیة والتنمیة  ،جتماعیةوالخدمات الا ،والصحة ،كالتعلیممختلفة حتیاجات الكلیة للدولة من برامج طریق تحدید الإ

 تجاه مواطنیھا.إعتبارھا من مسؤولیات الدولة إقتصادیة مما یستقر علیھ المجتمع بالإ
وتنطوي على تخصیص مبالغ طائلة  ،حتیاجاتھ المختلفة من جھةإوسد  ،وكون الموازنة العامة تعنى بتقدیم الخدمات للمجتمع       

عتبارھا إب في الوقت المحدد لھا لذلك كان لزاماً على الحكومة ضمان إقرار السلطة التشریعیة لمشروع الموازنة ؛من جھة أخرى
ورونا ولكن في ظل الازمة الراھنة التي یشھدھا العراق التي تتمثل بتفشي فیروس ك ،للحفاظ على مصالحھ الساعیةممثلة للشعب وال

سعاره أنخفاض إدى إلى أنخفاض الطلب على النفط مما إدى ذلك أ ،نتشاره إلى غالبیة دول العالم ومنھا العراقإالمستجد من الصین و
مما  ؛ن یتعاظم العجز في الموازنةأالتي تعتبر الإیرادات الاساسیة التي تعتمد علیھا الموازنة العامة في العراق فكان من الطبیعي 

 على إقرارھا في الوقت المحدد لھا.  اً ینعكس سلب
ستثماریة الجدیدة التي تشملھا تخصیصات الموازنة العامة تأخر في إنجاز المشاریع الإالالتأخر في إقرار الموازنة یعني  نّ إ 
معدلات البطالة ستثماري المخطط أو الجدید سیقودان إلى تزاید إقرار الموازنة وتعثر الإنفاق الإ أخرت أنّ كما  ٢٠٢٠تحادیة الإ
بسبب النمو السنوي للسكان والقوى العاملة التي تتطلع إلى العمل، وبھذا ستتعطل الكثیر من المصالح المترابطة  ؛رتفاع نسب الفقرإو

فالموازنة العامة تتضمن ، ستثماري ولا سیما الحكومي الجدید الذي یقود في نھایة المطاف إلى الركودوالمعتمدة على الإنفاق الإ
یة الاستثمارالمشاریع یعني تحویل الموازنة إلى موازنة دفع رواتب فقط وإلغاء  ھاستثماري، وأن تأخیر إقرارإتشغیلي وآخر  : طرینش

زمة الراھنة في ظل الأ ستمرار الركودإ أنّ كما  ،قتصاديإدخول البلاد في ركود ورتفاع البطالة إ لىإمما یؤدي ، المزمع انجازھا
 .قتصاد على نطاق واسع وھذا ما یجب تجنبھقتصادیة ستتسع لمفاصل الإما یعني أن الخسائر الإمإلى الكساد  یقودس
تعریف جائحة كورونا  لىإومن ثم التطرق  ،قرارھاإفي ضوء ما تقدم لابد لنا من بیان تعریف الموازنة العامة والسلطة المختصة ب   

 تیة  وفق التفصیل الاتي:بسبب جائحة كورونا في الفروع الثلاثة الآوتكییفھا القانوني، وكذلك بحث تأخر إقرار الموازنة 
 ولالفرع الأ

 تعریف الموازنة العامة والسلطة المختصة في إقرارھا
 تي :لى بیان السلطة المختصة في إقرارھا وفق التفصیل الآإسنتناول تعریف الموازنة العامة ومن ثم سنتطرق    

 : تعریف الموازنة العامة اولاً 
وتنوعت في الفقھ تبعاً للزاویة التي ینظر منھا إلى الموازنة، فقد ذھب بعضھم  ،لھاالفقھاء تعریف تعددت تعریفات الموازنة بتعدد     

یرادات دولة من الدول وتحدد العلاقة بینھما وتوجھھما نحو تحقیق إوت نفقاتقابل بین  ( وثیقة مالیة : الموازنة ھي  إلى القول بأنّ 
جازة لمشروع وتعد الإ ، جازة البرلمانیةلإھ لم یشر إلى االذي یؤخذ على ھذا التعریف أنّ  ،)١(ینة في مدة قادمة من الزمن )أھداف مع

كما  ،یراداتنفاق المصروفات وتحصیل الإإللحكومة ز جازة قانوناً یجیالإ هالموازنة شرطاً أساسیاً لنفاذھا حیث یصبح المشروع بھذ
 الموازنة وھي سنة في العادة. نفذ فیھاالمدة التي تُ تعریف لم یحدد أن ھذا ال

وتحدد العلاقة بینھما وتوجھھما  ،ھا ( خطة مالیة تصدر بصك تشریعي تقدر فیھا النفقات والإیرادات العامة للدولةخرون بأنّ آكما عرفھا     
 .)٢(سنة ) ھداف معینة خلال فترة زمنیة قادمة غالباً ما تكونأنحو تحقیق  معاً 

التي تثیر الخلط  نسجم مع المفھوم الدقیق للموازنة العامة مثل مفردة (الخطة)تیلاحظ على ھذا التعریف أنھ تضمن مصطلحات لا    
بین الموازنة العامة وبرامج الدولة الأخرى المتوسطة والطویلة الأجل التي تسمى بالخطة الخمسیة أو الخطة العشریة التي تعد في 

 جتماعیةوالإ قتصادیةالإفي المیادین  لیھا بصرھاإحقیقتھا خططاً مالیة تسیر علیھا الدولة من أجل تنفیذ الأھداف التي یرنو 
 .  نفاقجازة من السلطة التشریعیة للحكومة بالإإكما أنھ لم یشر إلى أھم ماتختص بھ الموازنة كونھا أذناً و ،)٣(اسیةوالسی

.                  )٤(حتمالي لمصروفات الدولة وإیراداتھا وإجازة لھا عن مدة معینة من الزمان) إ( بیان تقدیري  ھاومن الكتاب من وصف الموازنة أنّ     
لم یشر إلى مدة نفاذ الموازنة العامة وھي (سنة مالیة  إلا أنھ جازةن كان یحتوي على عنصري التوقع والإإھذا التعریف و نّ إ         

 جتماعي. قتصادي والإالإ ودورھا في تحقیق التوازن ،كما أغفل عن ذكر ھدف الموازنة  ،واحدة )
غالباً ،ن الموازنة العامة عبارة عن( تقدیر الإیرادات والنفقات العامة في فترة مقبلة من الزمن أوفي ذات السیاق یرى بعض الفقھاء     

 .  )٥(ماتكون سنة ) 
صفة (التقدیر) في الموازنة والمدة الزمنیة وھذا التعریف ھو الآخر لم یلم بكل خصائص الموازنة العامة وجوانبھا وإن كان یشیر إلى    

من ذكر أھداف الموازنة المتمثلة  كما جاء خالیاً  ،جازة من السلطة التشریعیةوھي الإ ،إلا أنھ أغفل عن ذكر أھم خصائصھا ،(السنة)
                                   ھا.وغیرھا من الأھداف التي تسعى الموازنة إلى تحقیق ،وزیادة الدخل القومي الاجتماعیة،بتحقیق العدالة 

( وثیقة  قانونیة تعُد لسنة مالیة مقبلة تتضمن تقدیراً لنفقات الدولة  :ھامن كل ما تقدم  یمكن  لنا  أن  نعرف  الموازنة  العامة للدولة أنّ   
 ) .     وثقافیةقتصادیة وسیاسیة  إتماعیة وجإبقصد تحقیق أھداف  ،تقرھا السلطة التشریعیة ،یراداتھاإو

     : السلطة المختصة بإقرار الموازنة العامة  ثانیاً 
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المالیة ھا البرنامج التفصیلي للنفقات والإیرادات لمختلف الأنشطة التي تقوم بھا الدولة لتحقیق أھدافعامة للدولة تعد الموازنة ال   
في مواجھة السلطة  سلطة التشریعیةإحدى الأدوات الرقابیة الممنوحة للویعتبر إقرار الموازنة العامة  ،الخ...ةجتماعیقتصادیة والإوالإ

التي تعد وتنظم الموازنة العامة من خلال تحدید كشف الإیرادات التقدیریة والنفقات  خیرةالأبین  عمل المشتركالتنفیذیة، إذ یتجلى ال
والسلطة التشریعیة التي وبین  ،المالیة الجاریة للسنة وزارات الدولةمن الفعلیة للسنة المالیة السابقة، والنفقات المقترحة لكل وزارة 

إذ تتولى السلطة التنفیذیة متمثلة بمجلس  ،)٦( العامة  لحكومة من خلال مراقبة تنفیذ الموازنةل العامة سیاسةالعلى  شرافتتولى الإ
ور النافذ ، اذ جاء فیھ ( یمارس مجلس الوزراء ذ نص على ذلك الدستإالوزراء مھمة إعداد وتحضیر الموازنة العامة للدولة 

السلطة  نّ أویعود السبب في ذلك إلى  )٧(رابعاً: إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمیة) :تیة الصلاحیات الآ
یرادات العامة بما لدیھا من معلومات فنیة وعلى تقدیر جملة الإ ،نفاقھاإزم لاالتنفیذیة أقدر من السلطة التشریعیة على تقدیر النفقات ال

جتماعیة قتصادیة والإومن ثم فإن الموازنة العامة تعبر عن البرامج السیاسیة والإ ،)٨(قتصادیة للبلادحوال الإوبیانات دقیقة عن الأ
ثم یتسنى للشعب محاسبة ومن  ،فیكون من المنطقي ترك مھمة إعداد الموازنة للحكومة حتى تأتي معبرة عن تلك البرامج ،للحكومة

 . )٩( لتزاماتھا التي وضعتھا في برامجھاإالحكومة عن طریق ممثلیھ في البرلمان في حال عدم تنفیذھا لوعودھا و
، فالسلطة ةإلى السلطة التشریعیة، وقد ترسخت ھذه القاعدة نتیجة نضال طویل لھذه السلطفتعود الموازنة إقرار سلطة ب أما فیما یتعلق    

ریعیة ھي التي تتولى حصراً في جمیع دول العالم أمر القیام بعملیة إقرار الموازنة العامة للدولة، وذلك لتدعیم حقوق ممثلي التش
 .)١٠( الشعب السیاسیة في توجیھ إدارة شؤون البلاد

ً  ،المالیةعدتھا وزارة أن ینتھي مجلس الوزراء من دراسة مشروع الموازنة العامة بالصیغة التي أبعد            وإدخال ما یراه ضروریا
من تعدیلات على ھذا المشروع بأعتباره مشروع الحكومة، فإنھ یحیلھ إالى السلطة التشریعیة التي تتولى مھمة إقرار الموازنة العامة 

كد على أولقد  ،)١١( مسلما بھ في جمیع الدول مراً أصبحت مسألة إقرارھا من قبل ممثلي الشعب أوبذلك  ،بإعتبارھا ممثلة الشعب
لى مجلس غن ( یقدم مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي أذ نص على إ ، ٢٠٠٥ذلك دستور العراق النافذ لسنة 

 ).١٢( )النواب لإقراره
لى إثم تحیلھ ن تودع الحكومة مشروع الموازنة في مكتب مجلس النواب تقوم اللجنة المالیة في ھذا المجلس بفحصھ ودراستھ أبعد  

شراف على إعداد والإ ،قتراح القوانین المالیةإاللجنة متابعة موازنة الدولة و ذ تتولى ھذهإ ،قراره والتصدیق علیھالمجلس نفسھ لإ
 .)١٣(موازنة المجلس ومتابعة السیاسة المالیة للدولة

عضاء المختصین الذین یقومون بمناقشة مشروع الموازنة العامة وبحث الوثائق والمستندات تتكون ھذه اللجنة من عدد محدود من الأ    
من بیانات ومعلومات ووثائق  ن تطلب من الجھات العامة المختلفة جمیع ما تراه ضروریاً أویكون من حق اللجنة  ،المتعلقة بھ 

عداد مشروع الموازنة إسھموا في تحضیر وأعي المسؤولین الذین ن تستدأكما یحق لھا  ،ستفادة منھا عند دراسة مشروع الموازنة للإ
 . )١٤(العامة
و إقتراح أإذن فأختصاص اللجنة المالیة یشمل تدقیق لائحة الموازنة ثم إقراره او رفضھ او تعدیلھ ودراسة كل لائحة قانونیة           
لى المجلس إترفعھ  تفصیلیاً  تنتھي اللجنة من دراستھا تضع تقریراً  نأعتمادات بین الفصول وبعد ضافیة او بمناقلة الإإعتمادات إبفتح 

یقترح و عضائھ من مناقشة مشروع الموازنة العامة جملة وتفصیلاً أن ینتھي المجلس بجمیع أوبعد  ،یتضمن مقترحاتھا وملاحظاتھا
  ).١٥( عضائھ على مشروع الموازنة العامة ویعتمد باباً باباً أالمجلس بكامل 

لى رئیس إحیث تحدد السلطة التشریعیة الصیغة النھائیة لقانون الموازنة العامة ومن ثم یتم رفعھ  ،ن یتم التصویت على الموازنةأوبعد     
لى وزارة المالیة التي تتولى طبعھا وتوزیعھا على الدوائر إثم تعاد الموازنة بعد صدورھا  ،عتمادهإالجمھوریة للمصادقة علیھ و

ن تصدر وزارة المالیة منشوراً أوینبغي  ،بلاغ فروعھا المختلفة بالتخصیصات العائدة لھاإلرئیسة وتتولى المدیریات العامة الحكومیة ا
 . )١٦(لتزام بھعاماً مرفق بالموازنة یتضمن الصلاحیات المالیة للدوائر الحكومیة بالصرف والقبض بشكل تفصیلي وتطلب منھا الإ

 
 الفرع الثاني

 وتكییفھا القانوني جائحة كورونا تعریف
 : تعریف جائحة كوروناأولاً 

لى المظھر الممیز الذي ظھر إویشیر الاسم  ،و الھالةأو التاج أكلیل ) وتعني الإcoronaیشتق لفظ كورونا من باللاتینیة من (     
ما في اللغة العربیة تعتبر تسمیة أ ،الملكلكتروني، حیث تحتوي على براویز سطحیة، مما یظھرھا على شكل تاج عبر المجھر الأ
عن باقي اللغات الأخرى، حیث یسمى الفیروس التاجي، فیروس الھالة، والفیروسیة المكللة، وغیرھا.  كثر شیوعاً أفیروس كورونا 

ا في جمیع ما زادت حالات الإصابة بفیروس كورونحینفیروس كورونا یشكل جائحة خاصة  نّ أوقد أعلنت منظمة الصحة العالمیة 
نتشار والخطورة نشعر بقلق بالغ من مستویات الإ(ھ: وتابع بأنّ  ،نحاء العالم، وھذا ما ذكره ادھانوم مدیر عام منظمة الصحة العالمیةأ

 ١٩-ھ یمكن وصف كوفیدنّ ألذلك أجرینا التقییم على لى القولإإ، وقد خلص )المقلقة، وكذلك من المستویات المقلقة للتقاعس عن العمل
 نھ جائحة.بأ

وعѧѧѧѧدم  نتشѧѧѧѧاره دولیѧѧѧѧاً إن المѧѧѧѧرض یتحѧѧѧѧدى السѧѧѧѧیطرة وھѧѧѧѧذا یفسѧѧѧѧر أ ن مصѧѧѧѧطلح الجائحѧѧѧѧة یعنѧѧѧѧي أیضѧѧѧѧاً ألѧѧѧѧى إویشѧѧѧѧیر الѧѧѧѧبعض 
لѧѧѧى الحكومѧѧѧات إإیصѧѧѧال رسѧѧѧالة  عبѧѧѧر لѧѧѧى جانѧѧѧب سیاسѧѧѧي،إالمصѧѧѧطلح یشѧѧѧیر  نّ أویѧѧѧرى الباحѧѧѧث  ،نحصѧѧѧاره فѧѧѧي دولѧѧѧة واحѧѧѧدةإ

 جتماعیѧѧة علѧѧى نطѧѧاق عѧѧالميإقتصѧѧادیة وسیاسѧѧیة وإنحѧѧاء العѧѧالم، وبѧѧأن المѧѧرض أصѧѧبحت لѧѧھ تѧѧداعیات أوالمنظمѧѧات فѧѧي جمیѧѧع 
)١٧(. 
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 التكییف القانوني لجائحة كورونا: ثانیاً 
سوف نستعرض في سبیل تحدید التكییف القانوني لجائحة كورونا مواقف كل من الفقھ والقضاء، والتي تباینت بھذا الخصوص بین          

 ھا تمثل قوة قاھرة وذلك وفق التفصیل التالي:خرى أنّ أھا ظرف طارئ، في حین یرى جانب من یرى بأنّ 

 جائحة كورونا ظرف طارئ: .١

 :)١٨(قف كل من الفقھ والقضاء بخصوص تكیفھما لجائحة كورونا وكما یليونبین ھنا مو         

 إن ھناك عدة شروط للظروف الطارئة وھي:موقف الفقھ:  .أ

 . لتزام تعاقدیاً ن یكون الإأ 

 ستثنائیة عامة فیخرج من ذلك الحوادث المعتادة والخاصة فلا تعتبر ظروفة طارئة .إن تكون الحوادث أ 

 .طارئاً  نعقاد أو نشوء العقد فكل ما كان متوقع أو ممكن ان یحدث فھو لیس ظرفاً إستثنائیة غیر متوقعة وقت إأن تكون الظروف  

 نعقاد العقد وقبل تنفیذه.إأن تطرأ الظروف الطارئة بعد  

 ھ ظرف طارئ ؟نّ أفالسؤال ھنا ھل یمكننا تكییف وباء كورونا على 
رادة المدین فلا ید لھ إستثنائي غیر متوقع خارج عن إعلاه تنطبق على الوباء فھو حادث أنجیب على ھذا التساؤل بأن الشروط 

أو لا ھذا  ھ على القاضي معرفة ما إذا اصبح تنفیذ العقد مرھقة أو مستحیلاً نّ أ لاّ إ ،نعقاد وقبل التنفیذ بوقوعھ وطرأ على العقد بعد الإ
مر لا یخرج عن واحدة من فالأ ،سلطة القاضي التقدیریة ولیس بما یدعیھ الطرفان ولا ذاك بالنسبة للطرف المدین فھذا الأمر منوط ب

بالنسبة للطرف  صبح تنفیذ العقد الدولي مستحیلاً أبالنسبة للطرف المدین بتنفیذه،  ن یصبح تنفیذ العقد الدولي مرھقاً أما إثلاث وھي 
ما  المدین بتنفیذه، لم یؤثر الوباء على تنفیذ العقد الدولي فلو كنا امام الخیار الأول فیمكننا تكییف جائحة كورونا بأنھا ظرف طارئ إذا

 بالنسبة للمدین. لتزام مرھقاً صبح الإأعلاه وأتحققت الشروط 
اص القضائي الدولي بتخصصھ أو المحكم المعروض أمامھ موقف القضاء: لو كیف القضاء الذي أشارت إلیھ قواعد الاختص .ب

رادة الطرفین لیحكم عقدھما إرتضتھ إستاد أو القانون الذي النزاع واللذان بدورھما سیطبقان القانون الذي أشارت إلیھ قواعد الإ
بالنسبة لھ وسبب لھ  ن مرھقاً لتزام المدیإ(طرأ على العقد الدولي حیث جعلت من  طارئاً  اً لا ظرفإھذه الجائحة ھي لیست  بأنّ 

ھا تجیز للمحكمة المختصة أن نّ أ لاّ إلتزاماتھ كما ھو الأمر بالقوة القاھرة إخسارة فادحة فإن ھذه الجائحة لن تعفي المدین من 
ء لتزامات الطرف المرھق إلى الحد المعقول أي أن لھا إعادة التوازن العقدي بین الطرفین، وھذا ما یعمل بھ القضاإتنقص 

ذا كیفنا إما یكیف واقعة ما على انھا ظرف طارئ، وحینلیحكم العقد  ؛ختاره الطرفانإالعراقي إذا ما أشارت إلیھ قواعد الإسناد أو 
  ھا ظرف طارئ ستترتب النتائج الآتیة:نّ أجائحة كورونا على 

فین المتعاقدین بسبب جائحة كورونا: منح القاضي سلطة تقدیریة بمراجعة شروط العقد لغرض إعادة التوازن العقدي بین الطر 
من  ٢تفاق على ذلك بین الطرفین وذلك حسب أحكام الفقرة إن لم یوجد إلتزامات الطرف المرھق للحد المعقول وإحیث تعدل 

 النافذ. ١٩٥١لسنة  ٤من القانون المدني العراقي رقم  ١٤٦المادة 

 التفاوض في العقد الدولي بسبب جائحة كورونا.ذا كان ھناك شرط اعادة إلتزام بأعادة التفاوض الإ 
 جائحة كورونا قوة قاھرة  .٢

 :)١٩(موقف كل من الفقھ والقضاء بصدد التكییف القانون لجائحة كورونا وعلى النحو الاتي یضاً أكما نبین ھنا 

لتزامات الداخلیة والخارجیة الإمصطلح القوة القاھرة في  إستعمالغلب التشریعات والفقھ والقضاء أماجرى علیھ  نّ إموقف الفقھ:  .أ
وقد أشارت أغلب التشریعات إلى مصطلح القوة القاھرة ومنھا المشرع العراقي في عدة مناسبات منھا  ،لدلالة المفردة ووضوحھا

الضرر نشأ  نّ أثبت الشخص أذا إالنافذ التي تنص على (( ١٩٥١لسنة  ٤من القانون المدني العراقي رقم  ٢١١ما جاء في المادة 
جنبي لا بد لھ فیھ كافة سماویة أو حادث فجائي أو قوة قاھرة أو فعل الغیر أو خطأ المتضرر، كان غیر ملزم بالضمان أعن سبب 

ستثنائیة المفاجئة التي لا ید لأحد طرفي وتعد جائحة كورونا من قبیل الحوادث الإ ،و اتفاق على غیر ذلك))أما لم یوجد نص 
یام أنتقلت من الصین إلى العالم خلال إان بإمكان أحد توقع وقوعھا أو حدوثھا فھي جائحة سریعة ومفاجئة العقد بھا، ولا ك

ن أومادمنا بصدد تأثیر ھذا الوباء على العقود بصفة عامة وعلى العقود الدولیة بصفة خاصة فلا یخفى على أحد  ،معدودات
ا الأمر مسلم بھ في العقود الملزمة اللجانبین فكل دائن ھو مدین وكل مدین في نفس الوقت وھذ اً یضأ ن یكون دائناً أالمدین ممكن 

 ھو دائن، وبالتالي إذا ما كیفنا ھذا الوباء كقوة قاھرة فسینصرف مضمون ھذا التكییف إلى كلا المتعاقدین.
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ستحال على الملتزم إذا إ(( (المعدل) على ١٩٥١لسنة  ٤٠من القانون المدني العراقي رقم  ١٦٨موقف القضاء: لقد نصت المادة  .ب
د بجنبي لا أستحالة التنفیذ قد نشأت عن سبب إلتزامھ ما لم یثبت إحكم علیھ بالتعویض لعدم الوفاء ب ھلتزام عینن ینفذ الإأبالعقد 

ھ نّ أعلى من القانون المدني العراقي  ٤٢٥لتزامھ))، وكذلك نصت المادة إلھ فیھ، كذلك یكون الحكم إذا تأخر الملتزم في تنفیذ 
من ذات القانون  ٢١١وكذلك المادة  ،د لھ فیھ)) بجنبي لا ألسبب  صبح مستحیلاً أثبت المدین أن الوفاء بھ ألتزام إذا ((ینقضي الإ

جنبي لا بد لھ فیھ كافة سماویة أو حادث فجائي أو قوة قاھرة أو أثبت الشخص أن الضرر نشأ عن سبب أذا إالتي تنص على ((
المتضرر، كان غیر ملزم بالضمان ما لم یوجد نص أو اتفاق على غیر ذلك))، فإن المشرع العراقي یقضي  فعل الغیر أو خطأ

 . القوة القاھرة بسبب ؛لتزام التعاقدي بدون ضمان إذا ما أصبح مستحیلاً نقضاء الإإ بوجوب

 
 لثالفرع الثا

 سباب التأخر في إقرار الموازنة العامةأ
سباب تحول أولكن قد تطرأ في الدولة ظروف قاھرة و ،الموازنة العامة للدولة في المیعاد المحدد قانوناً ن یتم إقرار أصل الأ     

فتبدأ السنة المالیة دون أن تحصل الحكومة على الإذن اللازم  ،دون إقرار السلطة التشریعیة لمشروع الموازنة في المھلة المحددة
لى السلطة التنفیذیة والتي تتمثل بقلة خبرة موظفي الحكومة وضعف إه الأسباب ما یعود ومن ھذ ،)٢٠(لصرف النفقات وجبایة الإیرادات

نسجام بین وزارات فتقار الإإن أعن ذلك ف فضلاً  ،معرفتھم في العلوم المالیة والمحاسبیة مما یشكل سبباً في تأخر إقرار الموازنة
تصال الحدیثة ستخدلم وسائل الإإوالتردد في  ،راءات الروتینیة المعقدةتباع الإجإوالإصرار على  ،وضعف التنسیق فیما بینھا ،الدولة

ن أكما ان سحب الثقة من الحكومة من شأنھ  ،خر في حدوث مشكلة التأخرالتي تسھل في نقل المعلومات بسھولة ویسر یسھم ھو الآ
جل المصادقة ألى السلطة التشریعیة من إدیمھا یربك العمل الإداري المتصل بإعداد الموازنة وتحضیرھا مما یتسبب في التأخر في تق

 .)٢١(علیھا
ستخدام حق الحل في إلى إذ قد تلجأ الحكومة إ ،لى السلطة التشریعیة تتمثل بحل البرلمانإسباب تعود ألى ما تقدم ھناك إضف أ           

فیكون سبباً في توقف المناقشات  ،علیھ بمدة وجیزةو قبل طرحھ أمام البرلمان أالوقت الذي یكون فیھ مشروع الموازنة العامة مطروح 
 نّ أولقد نص الدستور العراقي النافذ على  ،)٢٢(ومن ثم تأخر في صدور الموازنة العامة ،البرلمانیة وتعطل المداولات الجاریة بشأنھا 

رئیس مجلس الوزراء وبموافقة و طلب من أعضائھ أ( یحل مجلس النواب بالأغلبیة المطلقة لعدد اعضائھ بناء على طلب من ثلث 
كما قد تحدث تجاذبات سیاسیة وصراعات  ،)٢٣(ستجواب رئیس مجلس الوزراء)إولا یجوز حل المجلس اثناء مدة  ،رئیس الجمھوریة

ة على قتراع لصالح مشروع الموازنة العامة مقابل الموافقحزاب الإذ قد تعلق بعض الأإ ،على إقرارھا  بین الكتل النیابیة تؤثر سلباً 
 .    )٢٤(ستعمال سلطتھ إنحراف البرلمان في إمر یعني وھذا الأ ،مشروع قانون اخَر

فقد تسببت الجائحة بتأخر إقرار  ،ما في ظل الازمة الراھنة وتفشي فیروس كورونا في غالبیة دول العالم ومن بینھا العراقأ    
نعكس سلباً إمما  ،مكان توقعھاقتصاد كونھا قوة قاھرة لیس بالإالإ صابتاضرار إوما نتج عن ذلك من  ،٢٠٢٠الموازنة العامة لسنة 

 قامة مشاریع جدیدة مستقبلاً إفقد ثقة المستثمر في أمما  ،نجاز المشاریع الإستثماریة الكبیرةإعلى إداء المؤسسات الحكومیة وتعطل 
ثر سلباً على حركة أقتصادي إا صاحبھ من ركود وم ،قتصادیة في جمیع قطاعات الدولةالجائحة تسببت في شل الحركة الإ نّ أكما 
 لیھ بالتفصیل في المطلب الثاني من ھذا البحث. إقتصاد بشكل كبیروھذا ما سنتظطرق الإ

 
 المطلب الثاني

 اثَار التأخر في إقرار الموازنة العامة
قتصادیة على الموازنة العامة بعدھا المراةَ الصادقة التي تعكس وضع الدولة في جوانبھا المختلفة الإ تعرفنا في المطلب الاول    
وبیان السلطة المختصة بإقرارھا وفق القواعد القانونیة الخاصة بھذا الصدد من قانون  ،جتماعیة والمالیة والتنمویة وحتى السیاسیةوالإ

الموازنة  وكذلك السلطة المختصة بإقرار ،)٢٥(وھذه الجھات ھي وزارتي المالیة والتخطیط ،٢٠١٩الإدارة المالیة الاتحادي لسنة 
قرارھا في التوقیتات الزمنیة إعداد الموازنة وإومن ثم على تلك السلطات العمل على  ،والمصادقة علیھا وھي السلطة التشریعیة

 مختلفة وسوف نقصر نون الموازنة العامة في تلك المواعیدولأسبابھذه السلطات قد یتعذر علیھا إقرار قا نّ أبید  ،المحددة قانونً 
قتصادیة وسیاسیة إ بعادأذات  زمة مركبةألى خلق إدت أسباب عدیدة أھنا حول الوضع الراھن في العراق والذي یوجھ تزامن  البحث

قتصاد إھ قتصاد العراقي یوصف بأنّ الإ نّ أیرادات العامة خاصة نعكس سلباً على الإإمما  ،سعار النفط أنخفاض إوصحیة تمثلت في 
زمة سیاسیة أثر أستقالة الحكومة على إخر آریعي یعتمد على النفط كمصدر رئیس لتمویل الموازنة العامة ھذا من جانب ومن جانب 

لى فرض إنتشار الوباء مما حدى بالحكومة إوكذلك بسبب جائحة كورونا و ،٢٠١٩حتجاجات تشرین الثاني من عام إعقاب أعلى 
نفاق العام لى زیادة الإإیرادات والحاجة الملحة نخفاض حجم الإإرباك الوضع في البلاد مع إلى إدت أسباب كل ھذه الأ ،الحظر الشامل

 لذلك كان لزاماً  ؛لى البرلمان لغرض إقرارھاإكل ھذا منع الحكومة من تقدیم مشروع الموازنة العامة  ،نتشار الوباءإثار آلمواجھة 
وفي ھدى ما  ،شباع الحاجات العامةإن تجد حلول بدیلة وناجعة لضمان تسییر شؤون البلاد ودیمومة تقدیم الخدمات وأحكومة على ال

قتراض تقدم سنبحث في ھذا المطلب خیارات الحكومة لتأخر إقرار الموازنة العامة وتمویل عجز الموازنة العامة عن كطریق الإ
 تیین:وذلك في الفرعیین الآ
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 ولالأ الفرع
 خیارات الحكومة لتأخر إقرار الموازنة العامة

لى خلق اثَار إسباب عدیدة أدت أزمة التي تمر بھا البلاد والناجمة عن تزامن یترتب على تأخر إقرار الموازنة العامة للدولة بسبب الأ     
كل ذلك  ،القطاع الصحي والقطاع الخاصنعكست بشكل واضح على إجتماعیة وكذلك إقتصادیة ومالیة وإسلبیة في مجالات مختلفة 

من ضمن ھذه الخیارات التي نناقشھا  ولعلّ  ،زمةن تبحث عن خیارات تعمل من خلالھا على مواجھة اثَار ھذه الأأیحتم على الحكومة 
 في بحثنا ھذا ما یلي:

 
 

 المؤقتةاولاً: العمل بالموازنات الشھریة 
یرادات ذن مسبق یمنح من السلطة التشریعیة للسلطة التنفیذیة لتمكینھا من صرف النفقات وجبایة الإإالموازنة العامة ھي  نّ أنا سابقاً بیّ     

ھ قد یتأخر إقرار الموازنة لأسباب عدیدة كما ذكرنا نّ أبید  ،)٢٦(ذن قبل بدء السنة المالیة التي ستنفذ خلالھان یصدر ھذا الإأویجب 
وجھ نفقات لا تستطیع الحكومة أولما كانت ھناك  ،مما یعني توقف الحیاة المالیة وتنفیذ برامج الحكومة في مجالاتھ المختلفة ،سابقاً 

نفاق وھنا تستطیع الحكومة ستمرار الإإیجاد طریقة تضمن إلذلك لابد من  ؛نفاق على السلع والخدمات الضروریةتأجیلھا كالرواتب والإ
جزاء من أوتعد ھذه الموازنات الشھریة  ،في حال تأخر إقرار الموازنة العامة ةو المؤقتأموازنات الشھریة ساس الأن تعمل على أ

لى نھایة السنة المالیة وتكون ھذه إستقر العمل بھا إذا ما إ ،ذ تدمج ھذه الموازنات وتصبح موازنة سنویة واحدةإزنة السنة الجدیدة امو
من موازنة السنة  ١/١٢ذ تحتسب النفقات على اساس قاعدة إ ،ثنى عشر عشر جزءاً إمن  ساس شھري نسبة جزءأالموازنات على 

الزیادات التي  عتبار نسبةخذ بالإعتمادات خلال العام السابق مع الألى المناقلات التي تجري بین الإإستناداً إن تعدل أبعد  ،السابقة
نما یستمر العمل في جبایتھا حسب القوانین إو ،فلا یمكن التنبؤ بھایرادات ما بخصوص الإأ ،)%١٢ــ١٠تضاف لھا وعادة ما تكون (

 . )٢٧(نظمة النافذةوالأ
ستمراریة صرف النفقات الضروریة وھذا ما نص علیھ قانون الإدارة إخذ المشرع العراقي بالموازنات الشھریة لضمان ألقد    

عداد إول من السنة السابقة لسنة كانون الأ ٣١تحادیة في زنة العامة الإ( في حال تأخر إقرار الموا نّ أذ نص على إ ،تحادي المالیة الإ
 تي: عماما وفق الآإ یصدر وزیر المالیة ،الموازنة
  ).٢٨(جمالي المصروفات الفعلیة للنفقات الجاریة للسنة المالیة السابقة ... )إفما دون من  ١/١٢بنسبة  الصرف

 ثانیاً: المفاضلة بین أولویات الانفاق :
شباعھا إن الموارد العامة المتاحة لكل دولة مھما كثرت فھي محدودة مقارنة بحجم الحاجات المطلوب أیتفق فقھاء المالیة العامة      

نفاق العام ضرورة خرى أن دیمومة الإأولویات في الانفاق العام ھذا من ناحیة ومن ناحیة جراء مفاضلة بین الأإلذلك كان لابد من 
ویأتي في مقدمة الأولویات  ،فراد المجتمعأستمرار في تقدیم الخدمات العامة لعموم سسات الدولة ودوائرھا من الإملحة لتمكین مؤ

ستمرار في تمویلھا ھي الرواتب وتشمل رواتب الموظفین ورواتب المتقاعدین وكذلك المنح لى ضمان الإإالتي تسعى الحكومة 
الحكومة في الاشھر المنصرمة من ھذا العام قد واجھت صعوبات كبیرة في توفیر  نّ أوقد لاحظنا  ،جتماعیة والمشاریع الضروریةالإ
 ،ساسیرادات النفطیة بالدرجة الإنخفاض الإإیرادات المطلوبة تغطیتھا نتیجة نخفاض حجم الإإموال اللازمة لدفع الرواتب بسبب الأ
 .)٢٩(زمة الحالیةواجھة الأزاء مأقتصادیة متكاملة إو إجراءات أضافة لعدم وجود سیاسة واضحة إ

مر الذي فاقم صعوبة تغطیة النفقات التشغیلیة زمة السیاسیة على التأخر في إقرار الموازنة العامة الأنعكاسات الأإكما بدى واضحاً        
نخفاض الطلب العالمي على النفط إفي الجھاز الاداري في تالدولة، كما تزامن ذلك في مساھمة انتشار وباء كورونا الذي تسبب في 

نتشاره وتعطیل جلسات إجراءات طبقتھا الحكومة ومنھا حظر التجوال في محاولة للحد من إسعاره وما تبعھ من أومن ثم ھبوط 
 مما انعكس على التأخر في إقرار الموازنة العامة. ،البرلمان

ملیون) مواطن یعملون في القطاع الخاص  ٨ھناك نحو ( نّ أحیث  ،نعكس ذلك سلباً على القطاع الخاص بشكل واضح إكما            
ستجابة ن تبادر وبسرعة للإألذا ینبغي على الحكومة  ؛و راتب تقاعدي ویحصلون على قوتھم یوم بیومأجتماعي إمن دون ضمان 

نفاق بھدف تحفیز دور اتھا في الإولویأجراءات ناجعة تدخل ضمن إتخاذ إتحادي والمحلي من خلال زمة على المستویین الإلتبعات الأ
دوات السیاسة أعمال التجاریة وذلك بإستخدام لتخفیف العبء عنھ من خلال المساھمة في خفض تكلفة ممارسة الأ ؛القطاع الخاص

 نواع الضرائب والرسوم وكذلك تخفیف الدیون . أعفاءات من بعض المالیة والمتمثلة بالإ
حیث تسبب ھذا التأخیر في عرقلة  ،على القطاع الصحي اً بسبب جائحة كورونا لھ تأثیر ؛ازنة العامةالتأخر في إقرار المو نّ أكما     

فدعم القطاع الصحي في ظل  ،جھود الحكومة في توفیر المبالغ المالیة اللازمة لتحفیز دور ھذا القطاع في مواجھة تفشي الفیروس
نفاق لما یتطلبھ مكافحة الوباء من توفیر الدعم المستمر للفرق الطبیة تقدم في الإن أولویات التي ینبغي الأولى أزمة یعد من ھذه الأ

جل عزل المصابین والقیام بعملیات أماكن الخاصة بالعزل بشكل عاجل من نشاء المستشفیات والأإوتزویدھا بالمستلزمات الضروریة و
 جانب بسبب التأخر في إقرار الموازنة العامة للأسباب المذكورة سلفاً.داء واجباتھا بھذا الأولكن الحكومة تلكأت في  ،التعقیم والتعفیر 

نفاق عادة ترتیب الأولویات في عملیات الإإھمیة أن تستقى من جائحة كورونا ھو أمن أھم الدروس التي ینبغي  نّ أیتبین مما تقدم      
لتكلفة المناسبة خصوصاً في جانب النفقات التشغیلیة في لى نمذجة اإستناد ھم وضرورة الإالعام من خلال المفاضلة بین المھم والأ

في العراق یمثل  النشاط الحكومي نّ أبواب الموازنة خاصة أمن خلال رصد التخصیصات ضمن  ،الوزارات بحسب تأثرھا بالوباء
 تصادیة شدیدة سواءً قإلذلك فأن الصدمات التي تصیب القطاع الحكومي سیكون لھا عواقب  الاقتصادي؛عظم من النشاط الجزء الأ

مرحلة التعافي  لىإمر الذي یتطلب مجموعة من الإجراءات للوصول الأ ،موالعلى معدلات البطالة وحركة التجارة وتدفق روؤس الأ
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ن تتبنى أ على ثار تأخر إقرار الموازنة العامة في ظل الجائحةآجل مواجھة ألذا ینبغي على الحكومة ومن  ؛اثَار ھذه الجائحة من
  نفاق مستھدفة جوانب معینة ضروریة في المرحلة الراھنة .نفاق تقشفیة قتئمة على التركیز على الالویات في الإإسیاسة 

 الفرع الثاني
 قتراضتمویل عجز الموازنة العامة عن طریق الإ

م مؤسسات مالیة ومصرفیة كان القرض أ كان فرداً أول الدائن سواء تفاق بین طرفین الطرف الأإیعرف القرض العام بأنھ            
لى الطرف الثاني الذي إبموجبھ یتعھد الدائن بتقدیم مبلغ من المال  ،ذا كان القرض خارجیاً إو الدول والمؤسسات الدولیة ،أداخلیاً 

ما أ ،)٣٠(فین ضمن بنود العقدتفاق علیھا بین الطرقساط القرض مع الفوائد المترتبة علیھ خلال فترة زمنیة معینة یتم الإأیتعھد بتسدید 
 . )٣١(یرادات فینتج عن ذلك موازنة سالبةھ تجاوز إجمالي النفقات الكلیة لحجم الدخل والإنّ أعن عجز الموازنة فیعرف ب

الحكومات عتماد إسباب عجز الموازنة العامة في العراق في الفترة الماضیة تتمثل في السیاسات المالیة الخاطئة نتیجة أأن من أھم     
متصاص إلمحاولة  لى خلق فرص عملإبواب النفقات الجاریة من خلال السعي أنفاق خاصة في المتعاقبة سیاسة مالیة توسعیة في الإ

لى معدلات الفساد المتفشي في دوائر الدولة إضافة إمني نفاق على الجانب الأجزء من معدلات البطالة المرتفعة والتضخم في حجم الإ
وكذلك  ،جور الماء والكھرباءإیرادات الضریبیة وعدم جبایة الإ : یرادات غیر النفطیة مثلضیاع مبالغ كبیرة من الإو ،ومؤسساتھا

لى جانب عدم قدرة المؤسسات الدستوریة إسباب وغیرھا كل ھذه الأ الإنتاج،عدم التركیز على المنشأت الحیویة وتطویر قطاع 
 زمة المالیة الحالیة في العراق. لى خلق الأإتحادیة أدى ذلك العامة الإ التنفیذیة والتشریعیة من إقرار الموازنة

 ،یراداتبسبب التفاوت بینصرف النفقات وجبایة الإ ؛عجز الموازنة في العراق ھو عجز حقیقي فعلي ولیس عجز حسابي نّ إ     
من  نّ أكما  ،حادیة المصدر التي تتمثل بالنفطأدات یرانفاق وخاصة النفقات الجاریة على حجم الإھذا العجز سببھ زیادة الإ نّ أعلماً 

لى جانب ضعف إلى تضخم مسؤولیات الدولة إضافة إیرادات المالي ضعف الإجراءات في معالجة محدودیة مصادر الإ سباب العجزأ
سبابھا أعراق لا تقتصر زمة التي یعاني منھا الأن خطورة الأعلى  ،نفاق العام لى زیادة حجم الإإدى أكل ذلك  ،دور القطاع الخاص

لى إالبلاد بأمس الحاجة  نّ أخاصة و)٣٢(قتصادیةإبعاد سیاسیة وصحیة وأزمة كما تسمى مركبة ذات أبل ھي  ،علاهأعلى ما ذكر 
مقابل  ،ستخراج المعادنإالكھرباء و نشاء مشاریع البنى التحتیة مثل شق الطرق وبناء المستشفیات ومحطات تولیدموال كبیرة لإأ

لى إتسھیل اللجوء  قتراض وبغیةالإ لى تبني سیاسةإلذا نجد الحكومة مضطرة  ؛محدودیة الخیارات المتاحة لتمویل عجز الموازنة
المؤسسات المصرفیة والمالیة ضمن ما  قتراض منالإ لیتیح للحكومة إمكانیة ؛٢٠٢٠قتراض لسنة قتراض تم تشریع قانون الإالإ

ستعانة بالمؤسسات مكانیة الإإكذلك  ،قتراض الذي یتم نتمویلھ من المؤسسات المصرفیة الوطنیةوھو الإ قتراض الداخليیعرف بالإ
مور أزمة لتمشیة نماء الدولي بغیة الحصول على مبالغ القروض الأالدولي والبنك الدولي وبنك الإ الدولیة مثل صندوق النقد المالیة
  البلاد.

قتراض لمواجھة العجز المالي ومشكلة بھا العراق والعجز الذي یعاني منھ ومن ثم تبني سیاسة الإزمة الحالیة التي یمر إن الأ    
یرادات نخفاض حجم الإإنما لمواجھة نفقات جاریة نتیجة إو ،نشاء المشاریع الكبرىإتأخر إقرار الموازنة العامة لم یكن لغرض 

إذ وصل  ،مما فاقم حدة الأزمة على مستوى خطیر ،لى جائحة كورونا إسعار النفط عالمیاً مع تعرض البلاد أنخفاض إالنفطیة نتیجة 
 ة والمتقاعدین. للى عدم قدرة الحكومة على تمویل النفقات الجاریة كرواتب موظفي الدوإالأمر 

قتراض وبطبیعة الحال لأن الإ ؛خر الحلولآقتراض لى الإإھ ینبغي ان یكون اللجوء على الرغم من حاجة البلاد الملحة للأموال إلا أنّ   
لیھ إذ ینبغي قبل اللجوء إ ،)٣٣(وكما یتفق علماء المالیة العامة على ذلك ھو اسوأ الخیارات، لما یترتب علیھ من اثَار سلبیة مستقبلاً 

وھي في العراق ذات حصیلة  ،یر النفطیةیرادات غنفاق والعمل على تعظیم الإإتخاذ إجراءات صارمة فیما یتعلق بضبط وترشید الإ
فضل بمكان ھ من الأنّ أخرى نرى أومن ناحیة  ،صحاب القرار ھذا من ناحیةأذا ما توافرات الإرادة المخلصة والنزیھة لدى إوفیرة 

سباب ذلك أ قتراض الداخلي في المرحلة الراھنة ولعلّ ن یقتصر الأمر على الإأقتراض الأجنبي وبھدف تجنب الاثَار الخطیرة للإ
 یمكن تلخیصھا بالأتي:

سعار أنخفاض إ نّ أعلماً  ،سعار النفطأقتراض لتمویل عجز الموازنة ھو تراجع اولاً: أن الأسباب الموجبة لتشریع قانون الإ      
صحیح أن  ،رتفاعنخفاض والإالنفط لیس بالأمر الجدید، بل أن ھذا التذبذب لأسعار النفط في السوق العالمیة تتغیر بین الإ

سعار النفط بدأت أالملاحظ أن  نّ أإلا  ،نخفاض الطلب علیھ نتیجة تفشي فیروس كوروناإنخفاض ھذه المرة حاد وسریع بسبب الإ
 دولار) للرمیل الواحد.٤٠لى (إتأخذ بالتعافي التدریجي حتى وصل 

ریة بالدرجة الأساس كالرواتب لذلك یمكن تمویل عجز ثانیاً: إن الحاجة الملحة للأموال في الوقت الراھن ھي لتمویل النفقات الجا   
نتعاش إقتراض الداخلي بالعملة الوطنیة وھي خطوة مھمة لردم فجوة التمویل مع التفاؤل بالموازنة الاتحادیة بالسیولة من خلال الإ

وربما یشكل تھدیداً  ،على العراققتراض الخارجي في ھذه الفترة لھ تبعات سیئة مستقبلیة لى الإإسعار النفط. في حین أن اللجوء أ
ما تستنفذ حینیكون خیار الحكومة إلا  لاّ لى القرض الأجنبي ینبغي أإن اللجوء أكما  ،جتماعي والسیاسيقتصادي والإلأمنھ الإ

ما تكون الحاجة كبیرة للعملات الصعبة لغرض تغطیة حینو أجمیع الطرق للحصول على مبلغ القرض من الجھات المحلیة 
 تنمویة كبیرة.  مشاریع

 یمكن لنا أن نستعرض أھم تأثیرات جائحة كورونا على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة الحالیة بالأتي:    
 سعاره.أنخفاض الطلب على النفط وھبوط إیرادات العامة خاصة النفطیة نتیجة تراجع كبیر في الإـ ١

 تخذتھا الدولة لمواجھة جائحة كورونا .إبسبب القرارات التي  ؛یرادات الضریبیةنخفاض الإإ ـ٢
 لتمویل النفقات الضروریة كالرواتب . ؛قتراضلى الإإرتفاع نسبة الدین العام نتیجة لجوء الحكومة إـ ٣
 ستیفاء الدیون والأقساط المترتبة على المستفیدین من القروض الحكومیة .إـ تأجیل ٤
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المصرف الصناعي والزراعي والعقاري وصندوق  : راقي بإطلاق قروض للمصارف القطاعیة مثلـ قیام البنك المركزي الع٥
 عم المشاریع الصغیرة والمتوسطة. سكان وكذلك لدالإ

 :الخاتمة 
برز أكان من  ،قتصادیة والمالیةنعكاسات على النواحي الإإبسبب جائحة كورونا وما رافقھا من  ٢٠٢٠عاش العالم مع بواكیر عام     

لذلك فقد تناولنا ھذا الموضوع  ،نعكست على التأخر في إقرار الموازنة العامة للدولةإضطرابات إملامحھا على العراق تزامنھا مع 
 ،نتھاء من دراسة الموضوعوبعد الإ ،تحت عنوان( تأثیر جائحة كورونا على التأخر في إقرار الموازنة العامة للدولة في العراق)

 ستنتاجات والتوصیات تمثلت بما یأتي :من الإلى جملة إتوصلنا 
 
 

 ستنتاجات ولاً: الإا
الموازنة العامة ھي عصب حیاة الدولة  نّ أ ،قتصادي والماليیتفق علماء المالیة العامة والمھتمین من كتاب وباحثین في الشأن الإ ـ١

وھي المنظم لتلك العملیات المالیة اللازمة لتسییر مؤسسات الدولة ومراقفھا بإنتظام  ،طار القانوني للعملیات المالیة للحكومةوالإ
داء ھذه المؤسسات وقدرتھا على تقدیم الخدمات العامة أختلال كبیر في إلى إومن ثم فإن عدم إقرارھا سوف یؤدي  ،ستمرارإو

وتغطیة متطلبات  ،قتصادیة وتطویر البنى التحتیةمیة الإنتھداف المتعددة كتعجیل عملیة الوكذلك عجزھا عن تحقیق الأ ،للجمھور
 جتماعیة ودعم قطاع التعلیم والصحة وغیرھا من القطاعات الحیویة . الرعایة الإ

ن الالَیة المتبعة في الإعداد والمناقشة والإقرار أإذ  ،تحادیة لیس بجدید على واقع العراقـ إن التأخر في إقرار الموازنة العامة الإ٢
شھر من السنة أربع ألى إھدار ما لا یقل عن ثلاث إضحى من المتعارف علیھ سنویاً أإذ  ،حت تقلیداً برلمانیاً ثابتاً في العراقصبأ

ولا شك مع ھدر ھذه المدة سیكون من المستحیل تحقیق  ،مما یعادل ثلث السنة المالیة أي: ،المالیة وھي من ضمن مدة التنفیذ المقررة
 نفاق الإستثماري. الوزارات لتخصیصاتھا المالیة وخاصة الإ :يأ ،نفاققبل وحدات الإ نفاق السلیم منالإ
ستقرار الواقع السیاسي في إزمة سیاسیة وعدم أھي مزیج من  ،تحادیةخر إقرار الموازنة العامة الإألى تإدت أـ أن الأسباب التي ٣

لى إوكل ذلك أدى  ،العالمي علیھ والذي تزامن مع جائحة كورونانخفاض الطلب إسعار النفط بسبب أنخفاض في إلى جانب إالعراق 
قتصاد یرادات العامة سیجعل الإحادیة مصدر الإأُ  نّ أكما  ،كبر فیھاقتصادیة قد تستمر وتتفاقم وسیكون المواطن الخاسر الأإزمة أخلق 

 قتصادیاً لمواجھة ذلك.إسیاً وتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة سیاإلى إما لم تعمد الحكومة  ،رھین سعر برمیل النفط
لى المفاضلة بین إطار سعي الحكومة إتحادیة وفي زمة الناتجة عن التأخر في إقرار الموازنة العامة الأـ أن من ابرز ملامح الأ٤

بید  ،٢٠٢٠قتراض لسنة وقد تجسد ذلك بإقرار قانون الإ ،قتراضتتجلى في تبني خیارات الإ ،الخیارات المتاحة لمواجھة ھذه الازمة
لتمویل النفقات الجاریة كالرواتب بالدرجة  ؛قتراض الداخلي من القطاع المصرفيشھر المنصرمة على الإالحكومة ركزت خلال الأ أنّ 
لذلك  ؛ستمرار بتقدیم خدماتھمر سیكون لھ عواقب واثَار سلبیة على قدرة القطاع المصرفي في الإستمرار بھذا الأالإ نّ أإلا  ،ساسالأ

 العمل على تعدد الخیارات. لابد من
عمال الحكومة عند قیامھا بصرف النفقات وفقاً لأسلوب أـ إن التأخر في إقرار الموازنة العامة حتما سیغیب رقابة البرلمان على ٥

عتمادات إ) من %٣ن لا یتجاوز (الى تمادي الحكومة في زیادة مقدار العجز المالي والذي ینبغي إكما یؤدي ذلك  ،الموازنات الشھریة
 ن یزید من تفاقم الأزمة في السنوات المقبلة.أتحادي، وھذا من شأنھ الموازنة وفقاً لأحكام قانون الإدارة المالیة الإ

لى إفتقارھا إو ،نتظام العملیة السیاسیة في العراقإعدم  ،لى تسببھا في تأخیر إقرار الموازنة العامةإضافة إـ أفرزت جائحة كورونا ٦
حزاب والكتل بدلاً من جعلھا مناسبة لى مناسبة للتجاذبات السیاسیة بین الأإیة إقرار القوانین وتحویل ھذه العملیة النضج في عمل

معاییر وضوابط واقعیة لسیاسة تنمویة مستقرة وملزمة  ووضع ،قتصادي والإداء الماليلأجراء مراجعة شاملة ومعمقة للواقع الإ
 ة وضمان عدم استمرارھا. زمة الحالیبغیة مواجھة الأ ،للحكومة

 ثانیاً: التوصیات
ن تعمل على توظیف مبالغ أقتراض لتمویل عجز الموازنة وتأخر إقرارھا ینبغي علیھا ـ في ضوء تبني الحكومة العراقیة خیار الإ١

الطاقة والصناعة نشاء مشاریع تنمویة كبرى في مجالات إقتصادیاً من خلال تطویر الجھاز الإنتاجي وإالقروض في مجالات مجدیة 
 ولیس من أجل تغطیة النفقات الجاریة ـ التشغیلیة ـ كالرواتب فحسب. ،سكان والزراعةوقطاع الإ

العمل على إیجاد سیاسات وأدوات مالیة بدیلة تعزز الجانب الإستثماري  ،قتصادیة في البلادـ على الحكومة وواضعي الخطط الإ٢
 قتراض مستقبلاً. عتماد على الإوتساعد على تحقیق النمو من خلال خلق وتعظیم الایرادات غیر النفطیة لتقلیص الإ

والذي یقدر بإستھلاكھ لثلث مبالغ ـ ضرورة ضبط وتقلیص بنود النفقات الجاریة ومحاربة الفساد وھدر المال العام وسوء الإدارة ٣
 الموازنة العامة . 

ملیار دولار شھریاً ) والتي تذھب ٢ستحصال الضرائب والرسوم الكمركیة والمقدرة ب(إـ السیطرة على ایرادات المنافذ الحدودیة و٤
 .  ٢٠٠٣لى مافیات الفساد منذ عام إ
تصال وغیرھا من الجھات والمؤسسات التي تعمل داخل شركات الإ لى تحصیل الدیون الحكومیة المستحقة علىإـ السعي الجاد ٥

 العراق. 
قتصاد العراقي ضطلاعھ بمشاریع تنمویة وحیویة في الإإـ تعزیز دور القطاع الخاص من خلال سن التشریعات اللازمة لتسھیل ٦

 نة العامة وتقلیل مسؤولیات الدولة الكبیرة. لتخفیف الضغط على المواز ؛جنبیةموال المحلیة والأستثماریة لرؤوس الأإوتوفیر بیئة 
 

 الھوامش:
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،  العاني مطبعة، ١ط) ،  العراقي التشریع في دراسة(  العراق في المباشرة والضرائب المیزانیة:  الصكبان العال عبد. ینظرد)١(
 . ٩ص،  ١٩٦٧،  بغداد

،  للنشر وائل دار،  ١ط،  العملي والتطبیق النظریة بین الضریبي والتشریع العامة المالیة علم:  خصاونة سعید جھاد. د ینظر)٢(
 . ٣١١ص،  ٢٠١٠،  الاردن،  عمان

،  العلیا الدراسات طلاب علـى ملقاة محاضرات،  للدولة العامة للموازنة القانوني التنظیم:  عبود وھاب حیدر. د ینظر)٣(
 . ٢٠١٢ ــ ٢٠١١،   المستنصریة الجامعة القانون كلیة  في العام القانون قسم/الماجستیـر

.                          ٤٢٩ص، ١٩٨٣،  الإسكندریة ـ،الجامعة شباب مؤسسة،  المالي الاقتصاد في دراسة ـ:بركات صادق الكریم عبد. د ینظر)٤(
،  بغداد،  العالي التعلیم مطابع،   ٢ط،  ٢ج،  المالیة والسیاسة العامة المالیة اقتصادیات:  العمري صفوت محمد ھشام. د ینظر )٥(

 . ٣٠٧ص،  ١٩٨٨
 .٣٣٨ص،  سابق مصدر،  الضریبي والتشریع العامة المالیة علم،  خصاونة سعید جھاد ینظر)٦(
 .  ٢٠٠٥ لسنة النافذ العراق دستور من) ٨٠( المادة من) رابعاً ( الفقرة)٧(
،  العالمیة الدراسات معھد،  العربیة الدول بعض في وتطبیقھا إعدادھا قواعد،  العامة المیزانیة:  مراد حلمي محمد. د ینظر)٨(

 . ١٠ص،  ١٩٦٠
 العراق دستور في العامة الموازنة إقرار على البرلمان حل إشكالیة:  العكیلي مجید علي. ود الظاھري علي لمى. د ینظر ینظر)٩( 

 الالكتروني الموقع على منشور،  ٥٦٤ص،  ٤٢ ــ ٤١ العدد،  والدولیة السیاسیة المجلة في منشور بحث،  ٢٠٠٥ لعام
www.iasj.net 

 مجلة في منشور بحث،  العراقي التشریع ظل في العامة الموازنة إشكالیة:  یاسین احمد سناء. م،  الله عبد حسین سلمان. د ینظر)١٠(
 .٥٢٧ص،   ٨٧ العدد،  ٢٢ المجلد،  والإداریة الإقتصادیة العلوم

 كلیة،  ماجستیر رسالة) ، مقارنة دراسة(  للدولة العامة الموازنة مراحل في المالیة وزارة دور:  خلف مھدي تغرید ینظر)١١(
 . ٨٥ص،  ٢٠١٣،  المستنصریة الجامعة،  القانون

 .  ٢٠٠٥ النافذ العراق دستور من)  ٦٢( المادة من) اولا( الفقرة)١٢( 
 .٢٠٠٧ لسنة العراقي النواب لمجلس الداخلي النظام من) ٩٣( المادة)١٣(
،  الحقوق كلیة،  ماجستیر رسالة،  العراقي العامة الموازنة لقانون التشریعیة الإجازة:  القریشي حنون كاطع عذراء ینظر)١٤(

 . ٧٣ص،  ٢٠٠٨،  النھرین جامعة
 . ٧٤ص،  السابق المصدر،  القریشي حنون كاطع عذراء ینظر)١٥(
 .٧٥ص،  السابق المصدر،  القریشي حنون كاطع عذراء ینظر)١٦(
 الواقع حتمیة بین ١٩ كوفید كورونا جائحة: الافتراضي الدولي المؤتمر كتاب العربي، الدیمقراطي المركز اصدارات)١٧(

 .٣٨-٢/٣٧ ،٢٠٢٠المانیا، برلین، والاقتصادیة، والسیاسیة الاستراتیجیة للدراسات العربي الدیمقراطي المركز الیومیة، والتطلعات
 كلیة مجلة منشورة، دراسة الدولیة، التعاقدیة الاتزامات على وأثرھا كورونا لجائحة القانوني التكییف الجنابي، ھادي ســماح)١٨(

 .٧٦-٧٥ ،٧١ص ،٢٠٢٠ ،)خاص(ع ،٩ مجلد العراق، النھرین، جامعة والسیاسیة، القانونیة للعلوم القانون
 ،٧١-٧٠ص سابق، مصدر الدولیة، التعاقدیة الاتزامات على وأثرھا كورونا لجائحة القانوني التكییف الجنابي، ھادي ســماح)١٩(

٧٣. 
 لعام العراق دستور في العامة الموازنة إقرار على البرلمان حل إشكالیة:  العكیلي مجید علي. ود الظاھري علي لمى. د ینظر)٢٠(

 . ٥٦٥ص،  سابق مصدر،  ٢٠٠٥
 بیت،  قانونیة دراسات مجلة في منشور بحث،  العامة الموازنة إقرار تأخر مشكلة في دراسة:  عبود وھاب حیدر. د ینظر)٢١(

 . ١٣ص،  بغداد،  ٢٠١٢ لسنة ٣٥ العدد،  الحكمة
 .١٣ص،  السابق المصدر)٢٢(
 .  ٢٠٠٥ لسنة النافذ العراق دستور من) ٦٤( المادة من) اولاً ( الفقرة)٢٣(
 . ١٥ص،  السابق المصدر)٢٤(
 . النافذ ٢٠١٩ لسنة الإتحادي المالیة الإدارة قانون من) ٧،  ٤،  ٣(  المواد تنظر)٢٥(
 .  ٣١ص،  ٢٠١٥،  ١ط،  الحقوقیة زین منشورات،  العامة والموازنة العامة المالیة:  الله نصر محمد عباس. د ینظر)٢٦(
 . ٢١٩ص،  ٢٠١٥،  لبنان،  بیروت،  الحقوقیة زین منشورات،  العامة المالیة:  حمدي الدین صلاح سمیر. د ینظر)٢٧(
 . النافذ ٢٠١٩ لسنة) ٦( رقم الاتحادي المالیة الإدارة قانون من) ١٣( المادة )٢٨(
 ١٩٥ص،  ١٩٩٩،  الاردن،  النفائس دار،  الاسلامي الفقھ في وعلاجھ العامة الموازنة عجز:  یوسف راتب حسین. د ینظر)٢٩(

 . بعدھا وما
 . ١٢٤ص،  ٢٠٠٥،  ١ط،  الاردن،  والتوزیع للنشر النفائس دار،  العامة المالیة الى المدخل:  الشایجي خالد ولید. د ینظر)٣٠(
،  سوریا،  البلاد دار، ٢ط،  العامة والموازنة العمومیة الاموال في والحدیثة التقلیدیة المفاھیم:  منقارة سامي احمد. د ینظر)٣١(

 . ١٤٦ص،  ٢٠١٤
 اما. ٢٠١٩ لسنة الاول تشرین احداث عقب المھدي عبد عادل السید برئاسة السابقة الحكومة بأستقالة السیاسیة الازمة تمثلت)٣٢(

 فتمثلت الاقتصادیة الازمة اما.  الصحي للقطاع كبیر مالي دعم من یتطلبھ وما كورونا فیروس بتفشي تمثلت الصحیة الازمة
 . كورونا جائحة لمواجھة الاغلاق إجراءات بسبب العالمي الطلب انخفاض بسبب النفط اسعار بأنخفاض
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١٢٦ 
 

:  الجنابي طاھر. د ینظر كذلك، ٧٣ص،  ١٩٩٤،  العربیة النھضة دار،  ١ط،  العامة المالیة علم:  العابدین زین ناصر. د ینظر)٣٣(
 .١٢٣ص،  ١٩٩١،  بغداد،  ١ط،  المستنصریة الجامعة،  العامة المالیة في دراسات
  :المصادر

 الكتباولاً: 
  . ٢٠١٤، دار البلاد ، سوریا ، ٢العامة ، ط احمد سامي منقارة : المفاھیم التقلیدیة والحدیثة في الاموال العمومیة والموازنةـ )١(
، دار وائل للنشر ، عمان ،  ١جھاد سعید خصاونة : علم المالیة العامة والتشریع الضریبي بین النظریة والتطبیق العملي ، طـ  )٢(

 . ٢٠١٠،  الاردن
 .  ١٩٩٩ـ حسین راتب یوسف : عجز الموازنة العامة وعلاجھ في الفقھ الاسلامي ، دار النفائس ، الاردن ، ) ٣(
 .  ٢٠١٥ـ سمیر صلاح الدین حمدي : المالیة العامة ، منشورات زین الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، ) ٤(
 . ١٩٩١، بغداد ،  ١معة المستنصریة ، طـ طاھر الجنابي : دراسات في المالیة العامة ، الجا )٥(
 . ٢٠١٥،  ١ـ عباس محمد نصر الله : المالیة العامة والموازنة العامة ، منشورات زین الحقوقیة ، ط )٦(
، مطبعة العاني ، بغداد ، ١ـ عبد العال الصكبان : المیزانیة والضرائب المباشرة في العراق ( دراسة في التشریع العراقي ) ، ط)٧( 

١٩٦٧ . 
 .                              ١٩٨٣ـ عبد الكریم صادق بركات:ـ دراسة في الاقتصاد المالي ، مؤسسة شباب الجامعة،ـ الإسكندریة ، )٨( 
 .١٩٦٠ـ محمد حلمي مراد : المیزانیة العامة ، قواعد إعدادھا وتطبیقھا في بعض الدول العربیة ، معھد الدراسات العالمیة ،  )٩(
 .١٩٩٤، دار النھضة العربیة ،  ١ـ ناصر زین العابدین : علم المالیة العامة ، ط)١٠(  

 .١٩٨٨،  مطابع التعلیم العالي ، بغداد ،  ٢،  ط٢ـ ھشام محمد صفوت العمري : اقتصادیات المالیة العامة والسیاسة المالیة ، ج )١١(
 .  ٢٠٠٥،  ١دار النفائس للنشر والتوزیع ، الاردن ، طـ ولید خالد الشایجي : المدخل الى المالیة العامة ،  ) ١٢(

 ثانیاً: الرسائل والاطاریح 
تغرید مھدي خلف : دور وزارة المالیة في مراحل الموازنة العامة للدولة ( دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون ، ـ ١

 . ٢٠١٣الجامعة المستنصریة ، 
 ـعذراء كاطع حنون القریشي : الإجازة التشریعیة لقانون الموازنة العامة العراقي ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة النھرین ٢
 ،٢٠٠٨ . 

 ثالثأً: البحوث والمجلات
بیت الحكمة ، العدد حیدر وھاب عبود : دراسة في مشكلة تأخر إقرار الموازنة العامة ، بحث منشور في مجلة دراسات قانونیة ، ـ ١
  ، بغداد. ٢٠١٢لسنة  ٣٥
ـ سلمان حسین عبد الله ، سناء احمد یاسین : إشكالیة الموازنة العامة في ظل التشریع العراقي ، بحث منشور في مجلة العلوم ٢

 .  ٨٧، العدد  ٢٢الإقتصادیة والإداریة ، المجلد 
، بحث  ٢٠٠٥البرلمان على إقرار الموازنة العامة في دستور العراق لعام ـ لمى علي الظاھري ، علي مجید العكیلي : إشكالیة حل ٣

 . ٤٢ــ  ٤١منشور في المجلة السیاسیة والدولیة ، العدد 
 رابعاً: الدساتیر والقوانین 

 . ٢٠٠٥ـ دستور العراق النافذ لسنة ١
 . ٢٠٠٧ـ النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة ٢
 .  النافذ ٢٠١٩یة الإتحادي لسنة ـ قانون الإدارة المال٣

  


